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 :ملخصال

 عرفت الجزائر تحولات اقتصادية كبيرة بدخولها نظام الاقتصاد الحر المبني على اقتصاد السوق والذي

 .يعتمد بالأساس على القطاع الخاص، مما نتج عنه تنوع في السلع والخدمات أمام المواطن

وبالنظر لجشع التجار والأعوان الاقتصاديين، أصدر المشرع الجزائري جملة من التشريعات التي تهدف في 

على إنشاء  -لك رقم مجملها لتوفير ضمانات كافية لحماية المستهلك، ومن بينها النص في قانون حماية المسته

 المجلسالذي يحدد تشكيلة -رقم  يالمجلس الوطني لحماية المستهلك، وأتبعه بإصدار المرسوم التنفيذ

لحماية المستهلك واختصاصاته، ومن خلال هذه الدراسة سنحاول البحث في مدى نجاعة هذه الهيئة  الوطني

 .المستحدثة في حماية المستهلك

 :مقدمة

فاستغلها  عالم اليوم فعلا قرية صغيرة في ظل نظام العولمة، التي اكتسحت كل المجالات،أصبح ال

 الانسان في تذليل الصعوبات التي تعرقل جوانب عديدة من حياته، لا سيما منها الاقتصادية

تداد و مع اش ففي ضل واقع أصبح فيه الانفتاح الاقتصادي أمرا مفروضا علينا،و لا مفر لنا منه،،الماليةو

زاد التسابق  لاستقطاب عدد اكبر من المستهلكين،، المنافسة بين مختلف المتدخلين في عملية الاستهلاك

ما تقتضيه الاخلاق و على حساب صحة الأفرادو نحو جمع الثروة دون مراعاة لضوابط المنافسة

 تجارتحصين المستهلكين من جشع الو آليات حمايةو التجارية، فكثفت عديد الدول من طرق

 .التنظيمات التي تساعد على تكريس هذه الحمايةو الإقتصاديين، من خلال سن مجموعة من القوانينو

 من خلال إصداره للقوانين،والمشرع الجزائري بدوره ساير هذا التطور على غرار بقية الدول

الذي و لغش،قمع او المتعلق بحماية المستهلك -كان آخرها القانون رقم  التنظيمات ذات الصلة،و

ضبط علاقة المستهلك و الإجراءات التي من شأنها المساهمة في حمايةو تضمن جملة من القواعد

الذي جسد بموجب المرسوم ، فكان من جملتها استحداث المجلس الوطني لحماية المستهلكين،بالمتدخل

 .-التنفيذي رقم 

 /لمجلس بموجب القانون رقم والجدير بالذكر أن المشرع سبق له النص على انشاء هذا ا

و الذي أتبعه بصدور المرسوم التنفيذي رقم ،منه المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك في المادة 
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اختصاصاته، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل من خلال هذه الدراسة في و المحدد لتكوين المجلس -

 :إطار الإشكالية التالية عن

ات المرجوة من التمسك بإنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين في إطار تعزيز ما هي الإسهام

دعم الاستثمار لجبر تراجع الوضع المالي و في ظل السعي نحو توسيع ،سياسة حماية المستهلك من جهة

اتساع نطاق و الخدماتو التنوع في السلعو والذي يسستبعه بالضرورة الزيادة للدولة من جهة أخرى،

 نافسة؟ الم

  :للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى محورين

 .لنظام القانوني للمجلس الوطني لحماية المستهلكل خصصناه المحور الأول

 .في سياسة حماية المستهلكالمجلس هذا دور فخُص ِّص ل المحور الثاني أما

 :هذا ما سيتم التفصيل فيه على النحو التالي

 م القانوني للمجلس الوطني لحماية المستهلكالنظا: المحور الأول

قمع الغش،على إنشاء و المتعلق بحماية المستهلك -نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

و الذي سبق أن تناوله ،-المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم المجلس الوطني لحماية المستهلكين، 

لنظام لتطرق كما سبق الذكر،الأمر الذي يستلزم ال لغىالم -بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، ثم الوقوف عند النظام القانوني (أولا)بموجب هذا الأخير  القانوني للمجلس الوطني لحماية المستهلكين

  (.ثانيا)للمجلس الحالي 

 -المجلس الوطني لحماية المستهلكين المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم : أولا

و ذلك ،-رقم  يالتنفيذبموجب المرسوم لأول مرة لمجلس الوطني لحماية المستهلك أنشئ ا

 .المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى - رقم من القانون لنص المادة  اتطبيق

 التي ،الوقاية من المخاطر تبدي آراء في المسائل المتعلقة بتحسيناستشاري؛ ذات طابع  هيئةوهو 

د برامج المساعدة ع كما يُ، وما ينجم عنها من أضرار ،الخدمات المقدمة للمستهلكو قد تحملها المنتجات

والعمل على إعلام المستهلكين وتوعيتهم في كل المسائل  ،تنفيذهاو المقررة لصالح جمعيات المستهلكين

أو أي هيئة أو مؤسسة ،عيةالتي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنو،الخدماتو المرتبطة بنوعية السلع

 1.ستة من أعضائه على الأقل( )يعرضها معنية أو 

، فهو يتكون من ممثلين عن بعض الوزارات ذات الصلة بالرقابة المجلس أما في ما يخص تشكيل

المدير العام للمعهد و ،...و الصحةو الصناعةو حماية صحة المستهلك، كوزارة الفلاحةو على المنتجات

مدير المركز  ،الملكية الصناعية،و المدير العام للغرفة الوطنية للتجاريةو ضبط لمقاييسالجزائري ل

                                           
الذي يحدد تكوين المجلس ، --،المؤرخ في -من المرسوم التنفيذي رقم  20،20هذا طبقا لنص المادتين و - 1

المؤرخ في  رية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائإختصاصاتهو الوطني لحماية المستهلكين

، رسالة ماجستير في القانون فرع المسؤولية المهنية، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير أرزقي، :،و أنظر--

 .، ص العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و كلية الحقوق
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سبع و ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك( )بالإظافة إلى عشرة الرزم، و الجزائري لمراقبة النوعية

يتم إنتخاب و 1، يختارهم الوزير المكلف بالنوعية،الخدماتو خبراء مؤهلين حول نوعية المنتوجات( )

 2.هذا بأغلبية الأصواتو من طرف أعضاء المجلس يهنائبو رئيس المجلس

 :في لجنتين -ظم المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي قد نُو

.سلامتهاو الخدماتو نتجاتلجنة نوعية الم -

 3.القياسةو الرزمو لجنة إعلام المستهلك -

 - لحماية المستهلك المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم تميز المجلس الوطني 

 : ـالملغى ب

طابع  و التي تتخذ،منه التي حصرها في أربع نقاط طبقا للمادة  ؛صلاحياته محدودية -أ

تتعلـق بحماية  بل يقتصر دوره على مجرد إبداء آراء، أي أنه لا يصدر قرارات،الزاميإستشاري غير 

 ما أثر  4أساسا تهلكصحة المس

 5.في مجال حماية المستهلكفعاليته و على دوره

مجال و مقارنة بموضوع،مادة فقط مما يوحي بعدم ايلائه الأهمية اللّازمة كما تضمن  -ب

 .بالاهداف المفروض تحقيقها في هذا الإطار من جهة اخرىو الحماية من جهة،

أو الواقعي له،أي منذ النص على إنشائه لم تجسد الغياب الهيكلي و الوجود القانوني للمجلس -ج

هذه النصوص على أرض الواقع، الأمر الذي يفسر نص المشرع على استحداث هذا المجلس مجددا في 

 ...لحماية المستهلكين مجلس وطني "ينشأ"باستخدامه لعبارة  -القانون رقم 

 -لمرسوم التنفيذي رقم المجلس الوطني لحماية المستهلكين المنشأ بموجب ا: ثانيا

أنشأ المشرع الجزائري المجلس ،المتعلق بحماية المستهلك - رقم صدور القانون بناء على

 الذي تناول تشكيل المجلس،/بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،الوطني لحماية المستهلكين

 .اختصاصاته على النحو الذي سنبينهو

:وطني لحماية المستهلكينلمجلس الللقانوني االأساس  -

المتعلق بحماية  -القانون رقم  على أساسايستند المجلس الوطني لحماية المستهلك 

 : التي جاء فيهاو هنم لا سيما المادة و ،المستهلك

                                           
 .إختصاصاتهو تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكينلدد المح ،-التنفيذي رقم  من المرسوم المادة  -

 .نفس المرسوممن  و لمادة لطبقا  -

 .من نفس المرسوم  طبقا للمادة -

 جستير،مامذكرة  ،قمع الغشو المتعلق بحماية المستهلك /حماية المستهلك في ضل القانون الجديد رقمصياد الصادق، -4

 . ص ، الجزائر،قسنطينة  كلية الحقوق،جامعة

، كلية مذكرة ماجستير ،قمع الغشو إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك شعباني نوال، -

 .، ص  ،وتيزي وز، علوم السياسية،جامعة مولود معمريالو الحقوق
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التدابير التي تساهم في  اقتراحو المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي، لحماية وطني مجلس ينشأ"

.المستهلك حماية تسياسا ترقيةو تطوير

  1".طريق التنظيم عن واختصاصاته لسلمجا تشكيلة تحدد

قد ،المذكورة أعلاه المستهلكين بموجب المادة  لحماية وطني مجلسإن إعلان المشرع عن إنشاء 

بصدور المرسوم صراحة الذي تم إلغائه  ،-بموجب المرسوم التنفيذي رقم النص عليه  سبق

الذي و ،منه ، في نص المادة المستهلكين لحماية المتضمن إنشاء المجلس الوطني -التنفيذي رقم 

-التي نص فيها على إلغاء أحكام القانون و ه،من 2في المادة  -القانون رقم مهّد لإلغائه أيضا 

مع  ،لمستهلكو المتعلق بالقواعد العامة لحماية ا،المؤسس الأول لهذا المجلس --المؤرخ في  

إلى حين صدور _/و منها المرسوم رقم _الإبقاء على النصوص التطبيقية سارية المفعول 

 . -النصوص التطبيقية للقانون 

-المذكورة أعلاه، صدر المرسوم التنفيذي رقم  - رقم من القانون بناءا على المادة و 

 مادة، المتكون من و اختصاصاته،و المستهلكين الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية 

لدى الوزير المكلف بحماية  استشاريبموجب هذا المرسوم فإن المجلس الوطني لحماية المستهلكين هو جهاز و

تسجل نفقات سير المجلس في حيث  3لا بالاستقلال المالي،و ة،لا يتمتع بالشخصية المعنوي ، إذالمستهلك

 .ممثلة في وزارة التجارة،فة بحماية المستهلكميزانية الوزارة المكل

:تشكيل المجلس الوطني لحماية المستهلكين -

 الداخلية :يتكون المجلس الوطني لحماية المستهلكين من ممثل واحد عن وزارات كل من

إصلاح و السكانو التنمية الريفية، التجارة، الصحةو الجماعات المحلية، الموارد المائية، الفلاحيةو

 ترقية الإستثمار، الإتصال، الصيد البحريو المتوسطةو المؤسسات الصغيرةو لمستشفيات، الصناعةا

 .الأسرةو التضامن الوطنيو المناجم،و الموارد الصيدية، الطاقةو

الرزم، المعهد و المركز الجزائري لمراقبة النوعية: مؤسسات عمومية هيو ممثل واحد عن هيئاتو

ركز الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني للصحة العمومية، المعهد الوطني الوطني للطب البيطري، الم

الوطني  لحماية النباتات، المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الديوان

 .الغرفة الوطنية للفلاحةو ،الصناعةو للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة

                                           
الجريدة الرسمية قمع الغش، و المتعلق بحماية المستهلك، -- المؤرخ في -ون رقم من القان المادة  -

 .--المؤرخ في ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .القانوننفس من  المادة  -

الذي يحدد ، -- المؤرخ في، -من المرسوم التنفيذي رقم  و و المواد هذا ما يستشف من  -

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، إختصاصاتهو تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين

 .--المؤرخ في  
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 ، بالإضافة إلى ين المؤسسة قانوناس أيضا عضو من كل جمعية حماية المستهلكيظم المجلو

جودة المنتوجات يتم اختيارهم من الوزير المكلف بحماية و و أمن،خبراء في مجال حماية المستهلكين

يمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يساعده في أشغاله أو بالنظر و 1المستهلك،

  2. مؤهلاتهإلى

 رقم المرسوم التنفيذي ببإجراء مقارنة بين تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك المنشأ بموج

 :و تشكيلة المجلس الحالي نلاحظ ما يلي،الملغى -

وزارة  ،هي كل من وزارة العملو ؛عدم تمثيل بعض الوزارات كانت ممثلة في المجلس السابق -أ

أن إلغاء تمثيل  لاإ ،إذا كان حذف البعض منها يبدو مبرراو ،الماليةو ، النقل، التربية،العدل،البيئة ،البحث

و هذا نظرا لعلاقة ،يدعوا للتساؤل؟،الماليةو البحثو كالبيئة،ذات صلة بحماية المستهلكوزارات أخرى 

.المستهلكب اتوزارهذه ال

الموارد : يتعلق الأمر بوزاراتو ،ممثلة في المجلس الملغىتكن  لم وزاراتعن إضافة ممثلين  -ب

.الأسرةو المناجم، التضامن الوطنيو الموارد الصيدية، الطاقةو المائية، الصيد البحري

باستثناء المركز الجزائري لمراقبة المؤسسات العمومية، إذ و التوسيع من دائرة تمثيل الهيئات -ت

 فإن بقية الهيئات،عهد الجزائري للتقييسالمو الصناعة،و الغرفة الجزائرية للتجارةو الرزمو النوعية

.-المؤسسات تم إضافتها بموجب المرسوم و

 الهيئاتو تمثيل الدوائر الوزاريةالمؤهل العلمي في هذا المجال ؛ إذ و للمستوىط المشرع اشترا -ث

ين كانت وهذا عكس المجلس الملغى أ،خبير في ميدان الاستهلاكأو ،ديرن له رتبة مبميكون المؤسسات و

 . فقط الهيئات ممثلة بمديرهاو المؤسسات

في ممثلي ،3ط الحصول على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلكاشترإ

 .الجمعيات

.إلغاء تمثيل الجمعيات المهنية -ج

أصبح بإمكان كل جمعيات حماية المستهلك أن تكون ممثلة في المجلس الوطني لحماية  -ح

.فقط أعضاء ستهلكين بعد أن كانت الجمعيات تمثل بـ الم

الذين يعينهم الوزير ،جودة المنتوجاتو أمنو ستهلكينتقليص عدد الخبراء في مجال حماية الم -خ

.عضاءأ أعضاء إلى  ستهلك من المكلف بحماية الم

ساب ممثلي عدد أعضاء المجلس من الجمعيات على حالتمثيل لتوجه المشرع نحو زيادة  -د

.الإدارة

                                           
 .إختصاصاتهو المستهلكين تشكيلة المجلس الوطني لحمايةلدد المح ،- التنفيذي من المرسوم المادة  -

 .المرسومنفس من  المادة  -

 -المرسوم نفس من  المادة  -
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يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية و هذا

 .1بناء على إقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين لها ،سنوات قابلة للتجديد( )لمدة خمس  ،المستهلك

،و دون 2ثلاث سنوات فقط( )لمدة  منه في المادة  هذا بعدما كانت بموجب المرسوم السابقو

رغبته في الاستفادة من عمل و وهذا مؤشر في اعتقادنا على نية المشرع، النص على إمكانية التجديد

الأهداف المبتغات من و يمكن للمجلس من خلالها الوصول للغايات،لمدة معقولة بضمان استقراره،المجلس

مستخلفين حسب نفس شروط تعيين الأعضاء  أعضاءين تعي ما يؤكد هذا التوجه النص علىو .وجوده

  .وهذا ما لم يتناوله في المجلس السابق الملغى ،3عند إنقطاع عهدتهم مو الذين يستخلفونه،ينالدائم

 :تنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلكين -

ن آداء و كذا الاجهزة التي تمكنه م،نظام سير المجلس -تناول المرسوم التنفيذي رقم 

 .مهامه على أكمل وجه، كما سنبينه

 :الوطني لحماية المستهلكين نظام سير المجلس -أ

و _وزير التجارة حاليا_رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك أخديعد المجلس نظامه الداخلي بعد 

 4.يصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في إجتماعه الأول

يمكن أن يجتمع و ،في دورة عادية بناء على إستدعاء من رئيسه يجتمع المجلس مرتين في السنةو

و هذا بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ،في دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك

في حالة عدم إكتمال النصاب، يتم و لا تصح إجتماعاته إلا بحضور ثلثي أعضائه،و 5أعضائه،( /)

و في هذه الحالة يصح ،يوما على أن ينعقد في أجل أقصاه ،تماع جديدإستدعاء أعضاء المجلس لإج

 6.إجتماع المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

في حالة تساوي و اقتراحاته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين،و يصادق المجلس على أرائه

مؤشر و مرقمسجل خاص  إقتراحاته فيو تدون آراء المجلسو عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،

و في كل منشور ،ويمكن أن تنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية ،7عليه من طرف رئيس المجلس

 8.الوزير المكلف بحماية المستهلك رأي أخدآخر بعد 

                                           
 -المرسوم نفس من  المادة  -

 .إختصاصاتهو المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، /المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .إختصاصاتهو المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين - التنفيذي رقممن المرسوم  المادة  -

 .-من المرسوم  المادة  - 

 .إختصاصاتهو المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين ،- رقم من المرسوم المادة  - 

 .نفس المرسوممن  المادة  - 

ذلك باشتراط تدوينها في و آراء المجلسو هذا المرسوم الاهمية التي أولاها لاقتراحات من نلمس من خلال نص المادة  -

 .و هذا ضمانا لعدم تغيير محتواها،مؤشر عليهو سجل مرقم

 .نفس المرسوممن  المادة  -
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كما يعد تقريره ،تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعد برنامج نشاطه قبل بداية كل سنةو هذا

في أجل أقصاه نهاية شهر جانفي من السنة الموالية،و يقوم بإرساله للوزير ،ية كل سنةالسنوي عند نها

 .من نفس المرسوم المكلف بالتجارة طبقا لما جاء في نص المادة 

:أجهزة المجلس الوطني لحماية المستهلكين -ب

ويعمل ، بمهامهتسهل له القيام ،من مجموعة من الأجهزةيتكون المجلس الوطني لحماية المستهلكين 

 بالإضافة 1ة،صاللجان المختصو ،المجلس ، مكتبالمجلس رئيس ،الجمعية العامة :في إطارها،و المتمثلة في

 .التقنية للمجلسو إلى الأمانة الإدارية

من المرسوم  طبقا لنص المادة ،يمكن له أيضا أن ينشئ لجان مختصة دائمة أو مؤقتةو هذا

 -رقم 

:للمجلس الوطني لحماية المستهلكين مةالجمعية العا -ب

 و الهيئات،من ممثلي الدوائر الوزاريةأي  ؛2لمجلسمن مجموع أعضاء اتتكون الجمعية العامة 

معينين من طرف  أو خبراء في ميدان الاستهلاك على الاقل،مدير الهيئةرتبة بالعمومية المؤسسات و

تكلف الجمعية العامة بالمهام و ،الخبراءو اية المستهلكو ممثلي جمعيات حم،الوزير المكلف بحماية المستهلك

 3:التالية

.المصادقة عليهو دراسة برنامج نشاط المجلس --ب

.المصادقة عليهماو تقييمهماو كذا تقريره السنويو دراسة حصيلة نشاط المجلس --ب

 . داء رأيها فيهاإبو أعضائه،( /)دراسة كل مسألة يعرضها رئيس المجلس أو المكتب أو  --ب

:الوطني لحماية المستهلكين رئيس المجلس -ب

لم يحدد و 4ينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء المجلس،

تكليف  نحوتوجه ؛ الحظ هناالملاو أحالها على النظام الداخلي للمجلس،و طريقة إنتخابه رسومالم

في المجلس  أعضائهينتخب من بين جميع  الرئيسبعدما كان ،لمجلسجمعيات حماية المستهلك برئاسة ا

؛ بمنح المتخصصين في الأهمية التي يحضى بها المجلسعلى  مؤشر آخرهذا و منه، في المادة  السابق

للتكفل في إطار دوره بحماية المستهلك، خاصة وانه كما سبق الذكر قد اشترط ،المجال منصب الرئاسة

 . ات العليا،أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلكفيهم شهادة للدراس

                                           
 -من المرسوم  المادة  -

منه لم ينص سوى على وجود لجنتين وحيدتين على مستوى  ةفي الماد /إلى أن المرسوم الملغى رقم  الإشارةتجدر  -

 .القياسةو الرزمو سلامتها،و لجنة إعلام المستهلكو الخدماتو لجنة نوعية المنتجات:المجلس هما

 .-من المرسوم  المادة  -

 .-من المرسوم  المادة  - 
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يعزز  ،أعضاء المجلس ،من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلك ،إن إنتخاب رئيس المجلسو هذا 

 1.الحضور الفعلي لهذه الجمعيات على مستوى المجلس، مما يعطي مكانة هامة لهذه الجمعيات

المؤسسات العمومية و من بين ممثلي الهيئاتيكون الذي و ،نائبا لرئيس المجلسأيضا وينتخب 

 . لرئيسلمؤقت  عيتولى نيابة رئيس المجلس في حالة حدوث مانلأعضاء المجلس، 

السبب في لعل و ه،صلاحيات واسعة لرئيسالمنشئ للمجلس أنه لم يمنح  الملاحظ على المرسومو

و الدعوة لدورات كل من ،المجلس رئاسة مكتب يقتصر دوره على إذالاستشارية،  تهطبيعذلك يرجع ل

 .كتب سواء العادية منها أو الغير عاديةالمو المجلس

 :الوطني لحماية المستهلكين مكتب المجلس -ب

 :يتكون مكتب المجلس من

.رئيس المجلس رئيسا --ب

.نائب رئيس المجلس - -ب

.منسقي اللجان المتخصصة --ب

 هترك مهمة تحديدها لنظام إذ ،مكتب المجلس بعدد معين من الاجتماعات رسوملم يقيد المو

 2.مهامهو أيضالى عدد دورات مكتب المجلس، سير المكتب إالذي يحدد بالإضافة  ،الداخلي

:على مستوى المجلس الوطني لحماية المستهلكين ةصاللجان المتخص - -ب

دائمة او مؤقتة، يتم  بصفة اء كانتأن ينشئ بداخله لجانا مختصة سوأيضا يمكن للمجلس 

 3.بموجب النظام الداخلي للمجلس،و كيفية سيرها،تنظيمهاو و تشكيلتها،اختصاصهاو اتحديد عدده

:الوطني لحماية المستهلكين التقنية للمجلسو الأمانة الإدارية -ب

 شرع بأمانة إداريةالمجلس الوطني لحماية المستهلكين مهامه على أكمل وجه، زوده المل أداء من اج

أوكل له جملة من المهام و يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك،،يديرها أمين عام،تقنيةو

و هو مكلف ،إستشاريفيهما  هصوتو ،مكتب المجلسو كذا ،حضور إجتماعات الجمعية العامة :تتمثل في

 4.تحت تصرف المجلسبأمانتهما، كما أنه مكلف بضمان تسيير الوسائل الموضوعة 

 :للمجلس بالمهام التالية التقنيةو داريةتكلف الأمانة الإو

.إلى الأعضاء الاجتماعاتو إرسال الملفات التي تدرس خلال ،تحضير جدول الأعمال --ب

.جدول أعمالهاو الاجتماعات،تبليغ أعضاء المجلس بتاريخ  --ب

.المجلس اجتماعاتإعداد محاضر  --ب

                                           
الحقوق، جامعة بن المسؤولية، كلية و ير في الحقوق، تخصص العقود، رسالة ماجستجمعيات حماية المستهلكفهيمة ناصري،  - 

 .، ص -يوسف بن خدة الجزائر، 

 .-من المرسوم  المادة  - 

 .-من المرسوم  المادة  - 

 .-من المرسوم  المادة  -
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 صلاحيات المجلس وتقييم دوره في دعم سياسة حماية المستهلك: الثانيالمحور 

للمجلس الوطني لحماية المستهلك جملة من الصلاحيات، لتمكينه  - أسند المرسوم رقم

و فق ،يمكن من خلالها تقييم دوره في هذا الإطار ،من المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الحماية للمستهلك

 .تواليما سنبينه على ال

 صلاحيات المجلس الوطني لحماية المستهلكين: أولا

منبثق من و هذا ،اقتراحاتو بموجب آراء اختصاصاتهالمجلس الوطني لحماية المستهلك  يمارس

 :الميادين التالية التي تشملو ،استشاريطبيعته كمجلس 

على هلكين الوطني لحماية المستحيث يعمل المجلس : المساهمة في الوقاية من الأخطار -

تحسينها، بغرض و التي تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في الأسواق،المساهمة في الوقاية من الأخطار

.المعنويةو مصالحم الماديةو حماية صحة المستهلكين

إذ للمجلس في هذا  :التنظيماتو مشاريع القوانينإبداء آرائه بشأن و اقتراح التدابير -

شاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الإستهلاك، لقة بمالمتع آرائه تقديمالإطار

أيضا البرامج السنوية  و،تطوير سياسة حماية المستهلكو التي من شأنها ترقية بيراتدال إقتراحوكذا 

 ،لمراقبة الجودة وقمع الغش، إضافة إلى إستراتيجية ترقية جودة المنتجات وحماية المستهلكين

 1.وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين ،تدابير الوقائية لضبط السوقالو

تعد المصالح : قمع الغشو البرامج السنوية لمراقبة الجودةاقتراحات حول و ابداء آراء -

دورية حول مراقبة و تقارير سنوية،الخارجية لوزراة التجارة ممثلة في المديريات الولائية للتجارة

 ئهلمجلس الوطني لحماية المستهلكين إبداء أراالمنشئ ل رسوماتاح المقد و ،يالغش التجارقمع و الجودة

2.حول هذه التقارير هإقتراحاتو

تضع وزراة التجارة : حماية المستهلكينو استراتيجية ترقية جودة المنتوجاتالمساهمة في  -

قتها مع المعايير المتعامل بها دوليا، مع ترقية جودة المنتجات الوطنية وتأهيلها من خلال مطاب إستراتيجية

وحماية المستهلك والحفاظ على ،الرفع من مستوى تنافسية المؤسسات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني

 هقدمالإسهام في وضع هذه الإستراتيجية، بموجب ما ي ينيمكن للمجلس الوطني لحماية المستهلكو البيئة،

من ،التي تهدف بالأساس لحماية المستهلكو من تدابير تكفل تطبيقها،و ما يقترحه أيضا ،لهاحو ءرامن آ

. المستوردة على حد سواءو المحلية المنتوجاتخلال ضمان جودة 

إن طبيعة تكوين المجلس الوطني لحماية : جمع المعلومات في مجال حماية المستهلكين-

و ممثلي عديد الدوائر ،هلكممثلي جمعيات حماية المست :المستهلكين التي تتضمن على الخصوص

                                           
على الساعة  //، تاريخ المعاينة  /http://www.drcbatna.dzالالكتروني وقعالمالمديرية الجهوية للتجارة باتنة،  - 

:. 

، على الساعة //تاريخ المعاينة  ،/https://www.commerce.gov.dz الالكتروني وقعالم،الجزائرية وزارة التجارة -

:. 

http://www.drcbatna.dz/
https://www.commerce.gov.dz/
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في مختصين و خبراءجانب لى إ ،لها علاقة بمجال حماية المستهلك،هيئات عموميةو و مؤسسات،الوزارية

للمجلس و يتيح له جمع مختلف البيانات المتعلقة بحماية المستهلك، كما يسهل عليه توزعيها،،المجال

و يجعلها أكثر ،ما يضفي عليها الطابع الواقعي،اتهاقتراحو آرائهتقديم و بناءهذه المعلومات في  استغلال

. فعالية

يعزز تواجد ممثلي : مشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكينو برامجدعم  -

حول تقديم المساعدات الاراء و عملية تقديم الإقتراحاتمن ،رئاستهو الجمعيات في عضوية المجلس

.تسهيلها، كما له اقتراح التدابير اللّازمة لتفعيلهاو المقررة لصالح جمعيات المستهلكين

تحسيس وتوعية للمجلس في هذا الإطار العمل على  :التدابير الوقائية لضبط السوقاقتراح  -

من أجل  المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتوجات غير المطابقة للمواصفات المحددة قانونيا،بالمستهلك 

مشاركة السلطات و والبحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي عموما، القيام بالدراساتو ضبط السوق

1.لحماية المستهلكو لضبط السوقالعمومية في إعداد البرامج والسياسات الوطنية 

و ،في إطار الدور الاستشاري للمجلس دائما: حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المساهمة في -

خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، بإمكان المجلس ،لمستهلك الجزائريحماية القدرة الشرائية لفي سبيل

والتي تجعلنا ،أهمية التسلح بالثقافة الإستهلاكية الواعية والسليمة إقتراحات حولو تقديم آراء

 مجالاتخاصة في بعض أوجه أو  ،نستهلك دون أن نتضرر، وذلك من خلال ترشيد عملية الإستهلاك

2.الطاقةالتوفير في استهلاك ن نجتهد فيها من أجل تقليص الإستهلاك مثل التي نستطيع أ الانفاق،

ذات العلاقة ، بإمكان المجلس المشاركة في الملتقيات الإعلامية: المشاركة في ملتقيات إعلامية -

و التي يمكن له من خلالها ،/من المرسوم التنفيذي  و ذلك طبقا لنص المادة ،بحماية المستهلك

 كما يمكن له من خلالها إيصال المعلومات،اقتراحات المهتمين بهذا المجالو دراساتو تفادة من تجاربالاس

توجيهه نحو السبل الأمثل و المقترحات لكل المهتمين بمجال الحماية،و تنوير الرأي العام في هذا الإطار،و

. لحمايته

لمجلس الوطني لحماية ل يمكن: نفس الطابع لهاإقامة علاقات مع هيئات مماثلة أو  -

أو التي يكون لها ،سواء كانت وطنية أو دوليةالمماثلة له، يئات مختلف الهالمستهلك اقامة علاقات مع 

.أي حماية المستهلك ،نفس الطابع

قد عرفت توسعا أكبر ،و مجالات تدخله،عموما يمكن القول بأن صلاحيات المجلس الحاليو

مقارنة بالصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس في ظل المرسوم ،/بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .منه مجالات طبقا لنص المادة  و التي لا تتجاوز ،الملغى -التنفيذي رقم 

 

                                           
 .على الساعة  // طلاع، تاريخ الا/http://www.drcbatna.dz، للتجارة باتنةوقع المديرية الجهوية م

 .، على الساعة // طلاع، تاريخ الاdz.org-http://facموقع الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، 
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 حماية المستهلكدعم سياسة  في إطارالمجلس  تقييم دور :ثانيا

دعم و تطويرو  إطار ترقيةفي،إن تقييمنا للدّور الذي يلعبه المجلس الوطني لحماية المستهلكين

لن يكون من منطلق عملي،أي من منطلق الإسهامات الفعلية للمجلس في ،ماية المستهلكسياسة المشرع لح

بموجب المرسوم ،نظري فقط، أي من منطلق ما منح له من صلاحيات هذا المجال، بل هو على أساس

و المتضمن ،على صدور المرسوم مذكوررغم مرور حوالي خمسة سنوات و ذلك أنه ،/التنفيذي رقم 

إلا أن هذا المجلس لم يرى النور حتى كتابة هذه ،إختصاصاتهو تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين

، -الأسطر، حاله في ذلك حال المجلس الوطني لحماية المستهلك المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي 

تنظيمات و إصدار قوانينو حول الجدوى من استحداثه،،ساؤلالذي لم ينصب هو الآخر، مّما يطرح التو

 .دون ترجمتها على أرض الواقع

و ما يمكن أن يقدمه من إسهامات في مجال حماية ،و أهميته،في تقييمنا لدور المجلسو

فان جملة الصلاحيات التي منحها له مقارنة بالمجلس ،/بناء على المرسوم التنفيذي رقم ،المستهلك

و كذا العناية الخاصة التي حضي بها مقارنة ،وفق الشرح السابق بيانه،التنوعو ى؛ من حيث الاتساعالملغ

 تعددها، لمؤشر قوي على الدور الحساسو تنوع أجهزتهو مؤهلاتهم،و بسابقه من حيث تشكيلة أعضائه

عه الاستشاري، يحد منها، هو طابو غير أن ما يضعف من هذه الفعالية ،الفعال المنتظر منهو المحوريو

 فدور المجلس مقتصر فقط على تقديم الآراء ،ينتظر تحقيقه عمليا ماو الذي لا يعكس أهدافه،

هذا نتيجة لعدم تمكينه من و المكلفة بالتدخل في إطار حماية المستهلك،،الاقتراحات للأجهزة الإداريةو

 1.ابعتهاكذا متو صلاحيات تسمح له بالتجسيد الفعال لتلك الآراء التي يبديها

 :خاتمة

التي و منه، لا سيما المادة  /لقد حاول المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون رقم 

 المتضمن تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين، وتجسيدا لها -صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 عم حقوق المستهلك،و يظهر ذلكتدعيمها، في إطار سياسته لدو اختصاصاته الارتقاء بحقوق المستهلكو

و إسناد ،بإعطاء الأولوية للجمعيات المتعلقة بحماية المستهلك من خلال توسيع مشاركتها في المجلس

التنويع فيها، غير أنه أعاق هذا التوجه عندما أقر و الرئاسة لها، مع التوسيع من صلاحيات المجلس

 .ه من مجهودات في هذا المجالللمجلس بالطابع الاستشاري فقط،و الذي قوض ما قدم

 :الأمر الذي ارتأينا على أساسه تقديم جملة من التوصيات نوجزها في ما يلي

.تشكيل أعضائهو ضرورة التعجيل بتنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلكين -

 بيئةالتراجع عن إلغاء عضوية بعض الوزارات في المجلس الوطني لحماية المستهلك لاسيما وزارة ال -

.وزارة المالية لما لها من علاقة مباشرة بالمستهلكو

اقتراحاته، لاستكمال الفعالية المرجوة منه، في و بإضفاء الطابع الإلزامي لآرائه،تعزيز دور المجلس -

أن هذه الآراء أو التدابير أو الاقتراحات صادرة من ذوي كفاءات و مجال دعم حماية المستهلك، لاسيما

                                           
 .مولود معمري، مرجع سابق، ص  - 
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مجهود هذه الكفاءات خسارة تحتسب على المجلس،و و ال، ما يجعل فرصة تضييع عملمتخصصة في المج

 .تحد من أدائهو تضعف من دوره

و الاستقلالية ،لاستكمال هذه الفعالية أيضا نعتقد أنه من المهم الاعتراف له بالشخصية المعنويةو -

صلاحية  ذلك من آثار، لاسيما منهاما يستتبع و ،"بالسلطات الإدارية المستقلة"مالية، تحت ما يسمى 

  .في مجال حماية المستهلك،في إطار ما خُوِل له من صلاحيات،إصدار قرارات ردعية

:قائمة المراجع

الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بحماية المستهلك، -- :المؤرخ في -القانون رقم  

.--ؤرخ في الم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية ، -- :المؤرخ في، -المرسوم التنفيذي رقم  

المؤرخ في  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المستهلكين وإختصاصاته، 

--

الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية ، --: ،المؤرخ في-المرسوم التنفيذي رقم  

المؤرخ في  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المستهلكين وإختصاصاته

--.

نية، كلية ، رسالة ماجستير في القانون فرع المسؤولية المهحماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير أرزقي،  

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الحقوق و

مذكرة  ،إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش شعباني نوال، 

معمري ماجستير في العلوم القانونية، تخصص المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود 

.تيزي وزي، 

الحقوق، ، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص العقود والمسؤولية، كلية جمعيات حماية المستهلكفهيمة ناصري،  

.-جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 

ة شهادالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 90/90حماية المستهلك في ضل القانون الجديد رقمصياد الصادق، 

، الجزائر1،4112ماجستير،كلية الحقوق،جامعة قسنطينة 
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